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  مجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان: دور
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 : الملخص

الــــدور المنــــوط لمجلــــس الأمــــن  إن

الـــدولي بشـــأن جریمـــة العـــدوان وفقـــا لمیثـــاق 

الســــــــلام  الأمــــــــم المتحــــــــدة یهــــــــدف لتعزیــــــــز

العــــالمي، وذلــــك مــــن خــــلال تحدیــــد الدولــــة 

ـــة علیهـــا  المعتدیـــة وفـــرض الجـــزاءات الدولی

لحملهــا علــى وقــف انتهاكهــا لقواعــد القــانون 

الـــــــــدولي، وكـــــــــذا حصـــــــــر آثـــــــــار ســـــــــلوكها 

العــــــــدواني، غیــــــــر أن الســــــــلطات الجدیــــــــدة 

المخولة له بموجب تعدیل النظـام الأساسـي 

للمحكمـــــة الجنائیـــــة الدولیـــــة تعطـــــل بشـــــكل 

اشــــــــر ممارســــــــة الأخیــــــــرة لاختصاصــــــــها مب

الموضوعي بشأن مرتكبـي جریمـة العـدوان، 

وهــو مــا یفــتح المجــال لإفــلات المجــرم مــن 

ـــــة  ـــــة الجنائی العقـــــاب ویهـــــدد مســـــتقبل العدال

  الدولیة.

مجلس الأمن : یةحاالكلمات المفت

 .جریمة العدوان، الدولي 

  

 

Abstract :  

     The role of the UN Security 
Council in handling the aim of 
aggression serves exclusively at 
promoting world peace. First he 
determines the aggressor state, and 
then imposes appropriate sanctions 
to force it to stop violating 
international law, and limits 
consequences of its aggressive 
conduct. However, the Statute of the 
International Criminal Court expand 
and enhance the role of the united 
nations security council on the crime 
of aggression, in a way that 
hampered the achieving international 
criminal justice. 
Keywords: UN Security Council, 
Aggression Crime. 
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  مقدمة

م اعتماد تعریف لجریمة 2010ائیة الدولیة سنة تضمن تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجن

م، 2017العدوان مع تحدید أركانها لیتسنى للمحكمة ملاحقة ومعاقبة مرتكبیها بدءً من سنة 

  وهو ما یعزّز دورها في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة.

إن تضمن كلا من میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

لصلاحیات وسلطات لمجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان یثیر البحث حول مضمون 

هاته المواثیق الدولیة، ومدى انسجامها لتحقیق الغایة منها والمتمثلة في الحد من استعمال 

فأضحى التنازع بین ، القوة المسلحة في العلاقات الدولیة بما یكفل السلم والأمن الدولیین

ولیین والعلاقة بینهما من المواضیع التي تلاقي اهتماما بالغا نظرا لتأثیرها الجهازین الد

  المباشر على سیر العدالة الجنائیة الدولیة.

من شأنها تعزیز فهل تضمّن التعدیل الأخیر للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قواعد 

ثیره على سیر العدالة دور مجلس الأمن الدولي بخصوص جریمة العدوان، وضمان عدم تأ

  الجنائیة الدولیة ؟

سلطات  تستوجب أولا التطرق إلى والإحاطة بمختلف جوانبه البحثجابة عن إشكالیة للإ

ومن ثمة استعراض ، وصلاحیات مجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان (المبحث الأول)

ق العدالة الجنائیة یقتحو على عمل المحكمة  دوره بشأن جریمة العدوان مدى تأثیرومناقشة 

  (المبحث الثاني). الدولیة

  مجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان دورالمبحث الأول: 

إن معاناة البشریة من ویلات الحرب العالمیة الثانیة والخسائر البشریة الفادحة التي خلفتها 

جهزتها بمهمة دفعت المجموعة الدولیة إلى إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي تضطلع عبر أ

ولضمان تحقیق هاته الأهداف وتفادي الفشل السلم والأمن الدولیین، أساسیة تتمثل في حفظ 

الذي تعرضت له عصبة الأمم فقد تضمن الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة جملة من 

السلطات المنوطة بمجلس الأمن الدولي والتي من شأنها وقف أعمال العدوان  والحد من 

  ا.آثاره

وإضافة إلى ذلك فقد تكللت جهود الجمعیة العامة للأمم المتحدة الرامیة إلى إنشاء جهاز 

قضائي دولي جنائي لمتابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة باعتماد نظام روما الأساسي 
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م، وهو ما یثیر 2002م والذي دخل حیز النفاذ سنة 1998للمحكمة الجنائیة الدولیة سنة 

  ل ما جاء به بخصوص دور مجلس الأمن الدولي بشأن جریمة العدوان.التساؤل حو 

  تحدةمالمطلب الأول: سلطات مجلس الأمن الدولي وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم ال

حدد میثاق الأمم المتحدة الجهات التي یمكنها عرض الوقائع الدولیة على مجلس الأمن 

، ونظرا لخطورة جریمة العدوان 1ه لصلاحیاتهحسن سیره وتسهیل أدائالدولي من أجل ضمان 

  أجاز له المیثاق التدخل من تلقاء نفسه، فماهي السلطات التي یتم اتخاذها في هذا الصدد ؟

دور مجلس الأمن الدولي بالرجوع إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة یتضح بأن 

الخطورة والجسامة ما یجعلها تشكل  بتكییف السلوكات والقول ما إذا كانت تبلغ درجة من یبدأ

 یتولى مهمة توقیع الجزاءات الدولیة المناسبة حسب تقدیره عدوانا، وفي حالة تحقق ذلك

، وسأحاول من خلال الفرعیین الموالیین 2الحد من آثاره وضمان عدم تكرارهو لوقف العدوان 

  الإحاطة بمضمون هاتین السلطتین.

  في تقدیـر وقوع العدوان الدولي الفرع الأول: سـلطة مجلس الأمن

یُعتبر مجلس الأمن الدولي وفقا لمیثاق الأمم المتحدة الجهة الوحیدة التي یؤول إلیها 

اختصاص تكییف الوقائع الدولیة  المعروضة علیه لیقرر ما إذا كانت فعلا تشكل عملا 

اییر أو ضوابط ما یلاحظ في هذا السیاق عدم تحدید أي معو  ،3عدوانیا یهدد السلم العالمي

ركت له السلطة التقدیریة الواسعة عند دراسته للوقائع الدولیة المعروضة لتقییده، وبالتالي تُ 

واستعمال الحرب  وأسالیب وسائل، ویرى جانب من الفقهاء أن ذلك راجع إلى تطور 4علیه

  القوة المسلحة، ما یجعل تحدیدها أمرا مستحیلا.

مم المتحدة یتضح بأن مجلس الأمن الدولي ملزم ومن خلال استقراء مضمون میثاق الأ

بتوخي الموضوعیة والتجرد أثناء ممارسة مهامه، كما أن قراراته تتخذ باعتماد نظام 

  .5التصویت

ورغم كل المبررات التي تقدم بها أنصار فكرة احتفاظ مجلس الأمن بالسلطة التقدیریة الواسعة 

تأثیر الدول  اقع الدولي یثبت صحة المخاوف بشأنلتقدیر وقوع العدوان من عدمه، إلا أن الو 

وفقا لما تقتضیه مصالحها السیاسیة على  مجلس الأمن الدولي دائمة العضویة في قرارات

   .6، حیث أضحى الكیل بمكیالین السمة البارزة في قراراتهحساب الشرعیة الدولیة

  انالفرع الثاني: سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف أعمال العدو 
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إن صدور قرار مجلس الأمن الدولي باعتبار الوقائع الدولیة المعروضة علیه تشكل عدوانا 

، وهو ما یحتم علیه 7قد لا یثني الطرف المعتدي على وقف سلوكه المخالف للشرعیة الدولیة

التطرق إلى اتخاذ الإجراءات والتدابیر الملائمة لوقف العدوان والحد من آثاره بما یضمن 

  ستقرار الأوضاع الدولیة.إعادة ا

  أولا: التدابیر السلمیة التي یتخذها مجلس الأمن إزاء أعمال العدوان

الدولیة المعروضة علیه واعتبارها ذات طابع عدواني لا  لوقائعلمجلس الأمن  تكییف إن

 41أكدت المادة انتهاكها للقانون الدولي، لذلك فقد یكفي لحمل الدولة المعتدیة على وقف 

على ضرورة اتخاذ المجلس لكل ما یراه مناسبا من تدابیر سلمیة ثاق الأمم المتحدة می من

  .8والحد من آثارها هاته السلوكاتوقف ل

وقد   ،9نها ظهرت منذ عهد عصبة الأممو وتعتبر الجزاءات السیاسیة أبرز هاته الجزاءات لك

هاته الجزاءات دون ع المجال مفتوحا لمجلس الأمن الدولي لتوقی ترك میثاق الأمم المتحدة

وقد أثبت الواقع الدولي أن هاته الجزاءات تتمثل أساسا في قطع العلاقات تحدید أشكالها، 

، عدم 12، وقف العضویة في الأمم المتحدة11، الطرد من الأمم المتحدة10الدبلوماسیة

  .13الاعتراف بمكاسب العدوان

دفع  فاعلیتها في كثیر من الأحیانوعدم  الجزاءات السیاسیة الآثار التي تحدثهامحدودیة  إن

لحملها على وقف  على الدولة المعتدیة تأثیرا أشد عن تدابیر إلى البحث المجموعة الدولیة

القانون الدولي، فتم اعتماد الجزاءات ذات الطبیعة  قواعداحترام سلوكها العدواني، وإجبارها 

أو أممي لاستهداف اقتصاد التي تتخذها دولة أو عدة دول في إطار إقلیمي  الاقتصادیة

الدولة المعتدیة أو المخالفة لمبادئ القانون الدولي بارتكابها سلوكات تهدد الأمن والسلم 

الدولیین، والهدف من هاته الإجراءات هو حمل إجبار المعتدي على وقف عدوانه والالتزام 

  .14بالشرعیة الدولیة

اعتبرت من أهم الأسالیب المنتهجة في ولقد استخدمت الجزاءات الاقتصادیة منذ القدم كما 

، 15الحروب والمنازعات الدولیة وذلك نظرا لنجاعتها في كثیر من الأحیان لفض المنازعات

  .16الأمم المتحدة لاعتمادها دفع منظمةوهو ما 

ووفقا لمیثاق الأمم المتحدة تتعدد صور وأشكال الجزاءات الاقتصادیة التي یمكن فرضها 

ة، وتبعا لاختلاف الصور تتعدد المصطلحات الدالة علیها ضمن ثلاث على الدولة المعتدی

  . 17أشكال أساسیة هي الحظر والمقاطعة والحصار
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حفظ السلم والأمن أن الواقع العملي أثبت نجاعة التدابیر والعقوبات الإقتصادیة لورغم 

كبرى كوسیلة ذلك لا یمنع استعمالها من قبل الدول ال غیر أن جانب فقهي یرى أن ؛الدولیین

لذلك وجب تنظیمها وفرض قیود قانونیة للجوء  أو إقتصادیةلتحقیق مكاسب سیاسیة ضغط 

  .18إلیها

  ثانیـا: التدابیر العسكریة التي یتخـذها مجلس الأمن إزاء جریمة العدوان

سیادة الدولة المعتدى علیها أو سلامة  موقفها ومواصلتها انتهاكتمسك الدولة المعتدیة بإن 

یجعل من العقوبات والتدابیر السلمیة غیر كافیة لوقف العدوان، لذلك فقد منح میثاق ها، إقلیم

الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي سلطة اتخاذ أي تدابیر عسكریة إذا رأى أن ذلك ضروري 

  .19لفرض احترام الشرعیة الدولیة

استعمال القوة  ليیمكن لمجلس الأمن الدو  وفقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

المسلحة مهما كان نوعها بریة أم بحریة أم جویة من أجل استعادة السلام وحفظ الأمن 

، ویتم ذلك تلقائیا ودون الحاجة لشكوى من الطرف المعتدى علیه إذ 20والاستقرار الدولیین

  یكفي فقط ثبوت أن التدابیر السلمیة غیر كافیة للحد من ارتكاب أعمال العدوان.  

عند  أي ترتیبمجلس الأمن الدولي غیر مُطالب بمراعاة در الإشارة في هذا السیاق أن وتج

العسكریة مباشرة إذا رأى  الجزاءات، إذ یمكنه توقیع تحدیده للتدابیر الملائمة لوقف العدوان

الأمر الذي یثیر حفیظة مجموعة  ، وهو21ها الأنسب والأنجع في الحالة المعروضة علیهأن

ول نظرا للخطورة التي تنطوي علیها مثل هاته الإجراءات التي قد تشكل في حد كبیرة من الد

  .22مارس وفقا لما تفرضه قواعد القانون الدوليذاتها عدوانا إذا لم تُ 

المطلب الثاني: صلاحیات مجلس الأمن الدولي وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

  الدولیة

اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في مؤتمر روما أكدت المادة الخامسة من النظام الأس

م أن جریمة العدوان تدخل ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وبعد إدراج 1998سنة 

تعریف هاته الجریمة في المادة الثامنة مكرر، وإبراز أركان قیامها، سأحاول من خلال هذا 

یمة العدوان وفقا لمضمون المطلب استعراض صلاحیات مجلس الأمن الدولي بشأن جر 

تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك من خلال إبراز طبیعتها، ونطاق 

  ممارستها.

  الفرع الأول: سـلـطة الإحالـة
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أجاز النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن الدولي إحالة الوقائع الدولیة 

غیر أن هاته السلطة ، ة عدوان إلى المدعي العام للمحكمةالتي یرى بأنها قد تشكل جریم

لأي دولة طرف في النظام  أیضا یمكن لیست منوطة بمجلس الأمن الدولي وحده بل

، بل وللمدعي العام مباشرة التحقیق تلقائیا دون إلیها الأساسي للمحكمة إحالة الوقائع الدولیة

، وإزالة أي قلالیة العدالة الجنائیة الدولیةالحاجة إلى شكوى مسبقة، وهو ما یعزز مبدأ است

  .شكل من أشكال القیود أو العقبات لممارسة اختصاصاتها

لیست حصریة لمجلس الأمن الدولي إلا أن فكرة منحها له لاقت  أن هاته السلطة ورغم

تعدیلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة قد تضمن تعدیل ، و 23انتقادات دولیة واسعة

 الدولیة لوقائعا م آثار ممارسة المجلس الأمن الدولي لسلطة إحالة2010المعتمد سنة  الدولیة

توافر أركان جریمة  ها والقول بمدىحیث تم التأكید بأن تكییف ،على المدعي العام للمحكمة

العدوان بما تخلص إلیه المحكمة وحدها دون أن یؤثر على ذلك أي قرار صادر من جهاز 

   .24خارجها

لتعدیل تضمن قیدا جدیدا على المحكمة لممارسة اختصاصها في ما یتعلق بجریمة غیر أن ا

العدوان وذلك باشتراط أن تكون الجرائم قد ارتكبت بعد مضي سنة واحدة على قبول 

التعدیلات، أما إجراءات المتابعة لا یمكن المضي فیها إلا بعد الأول من جانفي سنة 

  هذا التاریخ. قبلالة الجنائیة بشأن مرتكبي العدوان ، وهو ما یحول دون تحقق العد25م2017

  الفرع الثاني: سلطة إرجاء التحقیق أو المقاضاة

كد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أنه لا یمكن للأخیرة البدء أو المضي في أ

تحقیق أو مقاضاة إذا طلب مجلس الأمن الدولي ذلك، ونظرا لخطورة هاته السلطة فقد تم 

  :26هماتقییدها بشرطین 

لابد أن یتعلق طلب الإرجاء بقرار صادر عن المجلس  )1

تسعة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وهذا ما لا یتم إلا بموافقة 

  .أصوات من أعضائه یكون من بینها أصوات الدول دائمة العضویة

 أن یكون مفعول هذا الطلب محدد لمدة اثني عشرة شهرا. )2

  الثاني: تأثیر مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائیة الدولیةالمبحث 

اعتماد تعریف جریمة العدوان ضمن تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أدى إن 

 صلاحیات مجلس الأمن الدوليمسألة الإبقاء على  بخصوصالمواقف الدولیة  إلى تباین
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من الدول للمطالبة بالحد من السلطات المخولة المتعلقة بجریمة العدوان، فقد دفع جانب 

  لمجلس الأمن الدولي بشأنها طالما أضحى ذلك من اختصاص القضاء الدولي الجنائي.

إن منح مجلس الأمن الدولي وحده مختلف الصلاحیات المتعلقة بتحقق العدوان من عدمه 

خمس الكبرى دائمة العضویة یلاقي إلى غایة الیوم انتقادا دولیا واسعا لاسیما بوجود الدول ال

التي دائما لها تأثیر بالغ على قرارات المجلس في هذا الصدد، ما یجعل نجاحه في مهامه 

رهنا بمصالح هاته الدول، بل وما یزید الأمر خطورة أن میثاق الأمم المتحدة لم یحدد أي 

سلطة التقدیریة معاییر للقول ما إذا كان السلوك یشكل عدوانا أم لا، وترك ذلك منوطا بال

، وللإحاطة بمختلف جوانب هذا الشق من الدراسة سأتطرق من الواسعة لمجلس الأمن الدولي

خلال المطلبین الموالیین لاستعراض مختلف هاته الآراء الدولیة، وتحلیل الأسس والحجج 

ة التي اعتمدتها، وإبراز مدى تأثیر السلطات المنوطة بمجلس الأمن الدولي على سیر العدال

  الجنائیة الدولیة.

  المطلب الأول: الاتجاه المؤید للإبقاء على صلاحیات مجلس الأمن الدولي

في مجلس الأمن الدولي وحلفائها، إذ أكدوا بأنه  الدول دائمة العضویة تبنت هذا الإتجاه

جهاز یسعى من خلال ممارسته لهاته الصلاحیات إلى تعزیز استقرار العلاقات الدولیة، 

  خطورة الأعمال العدوانیة.والحد من 

أسمى قواعد القانون الدولي المعاصر المتمثلة في میثاق الأمم المتحدة هي التي كما أن 

بل یعتبر  ،27تمنح مجلس الأمن هاته الصلاحیات، وبالتالي فلا یمكن الحد منها أو تعدیلها

حكمة حتى وإن تضمنه النظام الأساسي للمكل نص أو اتفاق دولي مخالف لها لاغیا 

  .28الجنائیة الدولیة

وقد استعرض مؤیدو هاته الأفكار عدة سوابق دولیة أصدر بشأنها مجلس الأمن قرارات 

لاتخاذ تدابیر أدى تطبیقها إلى وقف الأعمال للجمعیة العامة للأمم المتحدة  وتوصیات

عالة لحفظ العدوانیة، وأجبر الدولة المعتدیة على احترام الشرعیة الدولیة، ما یشكل مساهمة ف

  الأمن والسلم الدولیین.

إن التدابیر العسكریة التي یفرضها مجلس الأمن الدولي تخضع لعدة ضوابط وشروط 

لضمان عدم خروجها عن الإطار المسطر لها، إذ یتم اللجوء إلیها بعد فشل المساعي 

دم فرض تحت وصایة منظمة الأمم المتحدة لضمان ع، كما أنها تُ 29السلمیة لوقف العدوان

الإخلال بالمبادئ المستقر علیها في القانون الدولي لاسیما مبدأ عدم التدخل في المسائل 
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التي تعتبر من صمیم الشأن الداخلي للدول. أما بخصوص صلاحیاته المحددة بالنظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة فهي ترمي إلى تحقیق غایة مشتركة مع المحكمة الجنائیة 

ك بالحد من اللجوء إلى استعمال القوة في العلاقات الدولیة، وحمایة البشریة من الدولیة وذل

الآثار الوخیمة التي تترتب عن انتهاك قواعد القانون الدولي الجنائي، وبالتالي فدوره مكمل 

لعمل المحكمة وهو ما یدعو للعمل على تحقیق الانسجام والتوافق بینهما لضمان تحقیق 

  .30المقاصد المرجوة

وردا على الانتقادات المتعلقة بصلاحیة الإحالة فقد أكد تعدیل النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائیة الدولیة بأنها لیست سلطة حصریة لمجلس الأمن الدولي، بل یمكن إحالة الوقائع 

د تشكل عدوانا من طرف أي دولة معتدى علیها أو دولة عضو في النظام الدولیة التي ق

الأساسي للمحكمة، كما یمكن للنائب العام مباشرة إجراءات التحقیق والمقاضاة من تلقاء 

  .31نفسه، وهو ما یكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب

من النظام  3مكرر 15أما بخصوص سلطة تقدیر الوقائع الدولیة وتكییفها فقد أكدت المادة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أن العبرة بما تتوصل إلیه المحكمة بغض النظر عن 

القرارات التي قد تصدر عن الأجهزة الدولیة الأخرى، وبالتالي فلا مجال لإثارة مسألة التداخل 

  بین اختصاصات الجهازین.

أو المقاضاة على عمل المحكمة وبحسب أنصار هذا الرأي لا تؤثر سلطة إرجاء المحاكمة 

الجنائیة الدولیة لكون ممارستها تأتي في إطار منح الفرصة لحل النزاعات الدولیة بالوسائل 

السلمیة وهو مبدأ تكرسه أغلب المواثیق الدولیة، ولا یؤثر إطلاقا على تحقیق العدالة الجنائیة 

ئیة الدولیة ممارسة تاح للمحكمة الجناوفي حال فشل هاته المساعي یُ ، 32الدولیة

  .33اختصاصاتها الموضوعیة بشأن مرتكبي جریمة العدوان

  المطلب الثاني: الاتجاه المعارض للإبقاء على صلاحیات مجلس الأمن الدولي

رفض فریق دولي واسع بشدة فكرة احتفاظ مجلس الأمن بسلطاته المنصوص علیها بمیثاق 

المحكمة الجنائیة الدولیة، كما یرى عتبرها تتداخل مع اختصاصات وا ،الأمم المتحدة

أصحاب هذا الرأي أن ما جاء به تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من 

وقد تبنت هذا الرأي مجموعة الدول صلاحیات یؤدي إلى عرقلة سیر العدالة الجنائیة الدولیة، 

  .34العربیة ودول عدم الانحیاز ودول أمریكا اللاتینیة
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م 1998سنة  مندوب دولة المكسیك بمؤتمر رومالسیاق جاء في تقریر قدمه وفي ذات ا

المتعلق بمناقشة النظام الأساسي للمحكمة أن الإبقاء على صلاحیات مجلس الأمن الدولي 

وهو ما  التي یتضمنها میثاق الأمم المتحدة یشكل تدخلا في اختصاصاتها الموضوعیة

ویتنافى مع المواثیق الدولیة، أما بخصوص  ائيیتعارض مع مبدأ استقلالیة الجهاز القض

إدراج صلاحیات جدیدة في النظام الأساسي یؤدي إلى تسییس عمل المحكمة الجنائیة 

  الدولیة لكون قراراته تتحكم بها المواقف السیاسیة للدول الكبرى.

ء وفي مناقشة صلاحیات مجلس الأمن الدولي بتقدیر الوقائع الدولیة وتكییفها یرى فقها

القانون الدولي أنها مهام تتطلب إحاطة بالشروط والعناصر القانونیة لجریمة العدوان، وهذا لا 

یتحقق إلا لقضاة المحكمة الجنائیة الدولیة، في حین تمتع مجلس الأمن الدولي بها أضحى 

، كما غیر مبرر طالما هو جهاز سیاسي تتحكم في أعماله غالبا الدول دائمة العضویة فیه

وفقا لما حق النقض  قول بأنها تصدر بنظام التصویت لا معنى له لكون استعمالال أن

  .35تقتضیه المصالح الدولیة یؤدي إلى تعطیل صدور قراراته في هذا الشأن

أما بخصوص التدابیر التي یفرضها مجلس الأمن الدولي لوقف أعمال العدوان فقد أكد 

لبارز في حفظ السلم والأمن الدولیین، وحمل أنصار هذا الإتجاه أنه لا یمكن إنكار أثرها ا

الطرف المعتدي على احترام الشرعیة الدولیة، لذلك فلا مانع من احتفاظه بهاته المهام بشرط 

في  الكبرىمیثاق الأمم المتحدة بما یكفل عدم تحكم الدول مضمون الفصل السابع من  تعدیل

  .    الصادرة بهذا الشأن قراراتال

الأمن الدولي في طلب إرجاء التحقیق والمقاضاة بموجب النظام إن صلاحیة مجلس 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعدل تشكل تعطیلا مباشرا لممارسة المحكمة 

 16لاختصاصاتها الموضوعیة بشأن جریمة العدوان، كما أن القیدان اللذان تضمنتهما المادة 

ید الطلب لمرات غیر محددة دون تقدیم أي منه غیر مؤثران على الإطلاق طالما یمكن تجد

وقد أثبتت  تبریر، كما أن المحكمة تكون ملزمة بالاستجابة دون منحها أي سلطة تقدیریة،

الممارسات الدولیة في هذا السیاق صدور عدة قرارات عن مجلس الأمن الدولي جاء في 

م 2002لسنة  1422مضمونها وقف إجراءات التحقیق أو المقاضاة، على غرار القرار رقم 

الذي أكد فیه موقفه الرامي إلى عدم مباشرة المحكمة الجنائیة الدولیة لأي تحقیق أو مقاضاة 

لأفراد الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة بشأن أعمال ارتكبوها في إطار 

      مهام، ولم یشر القرار لحالات تجاوز ال36جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام أو بإذنها
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أو الخروج عن أهدافها وهو ما یفتح المجال واسعا للتهرب من المسؤولیة والإفلات من 

  العقاب.

  خاتمة:

منح میثاق الأمم المتحدة سلطات واسعة لمجلس الأمن الدولي إزاء جریمة العدوان ولم یقیده 

ولیة على بأي ضوابط عند ممارستها وذلك حتى یتمكن من تقدیر مدى خطورة السلوكات الد

ضوء الظروف المحیطة بها، وتحدید التدابیر الملائمة لوقفها والحد من خطورتها حفظا 

  للسلام والأمن العالمیین.

وبعد إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة وتعدیل نظامها الأساسي بإدراج تعریف لجریمة العدوان 

ل میثاق الأمم المتحدة وإبراز أركانها وصورها ظهر تیار دولي واسع ینادي بضرورة تعدی

بسحب السلطات التي یتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع منه وذلك لضمان عدم 

تداخل مهامه مع الإختصاصات الموضوعیة للمحكمة من جهة، خاصة وأن الواقع العملي 

  یثبت تأثیر الدول الكبرى دائمة العضویة فیه على قراراته.

للمحكمة الجنائیة الدولیة عزز صلاحیات مجلس الأمن  غیر أن تعدیل النظام الأساسي

الدولي أكثر مما كانت علیه، إذ أضحى بإمكانه التدخل لوقف أي عملیة تحقیق أو محاكمة 

بشأن ارتكاب جریمة العدوان وذلك بموجب طلب قابل للتجدید، الأمر الذي یشكل تعطیلا 

رارات مجلس الأمن الدولي یغلب علیها غیر مبرر لسیر العدالة الجنائیة الدولیة، خاصة أن ق

في كثیر من الأحیان الاعتبارات السیاسیة، لذلك أرى ضرورة مراجعة نص المادة من النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سواء بإلغاء هاته الصلاحیة أو على الأقل تقییدها بطلب 

  صالح لمدة ستة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة.

من  96تفعیل المادة ذلك أضم رأیي للدراسات السابقة التي ذهبت إلى ضرورة  وإضافة إلى

میثاق الأمم المتحدة بتكریس الرقابة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة الدائمة على القرارات 

الصادرة عن مجلس الأمن الدولي خاصة تلك المتعلقة بالحد من ارتكاب العدوان وملاحقة 

احترامه لقواعد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة من  ا الوقوف على مدىحتى یتسنى لهمرتكبیه، 

  جهة، وتفادي التأثر بالغایات والمصالح السیاسیة من جهة أخرى.
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